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شروط التنفيذ الجبري على العقار في ظل مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 
لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية: دراسة تحليلية
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ملخص البحث: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة الشــروط القانونيــة التــي تحكــم عمليــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة 
ــون  ــكام قان ــوء أح ــي ض ــك ف ــدة، وذل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــارات ف ــة بالعق المتعلق
ــد  ــة وتعق ــد النزاعــات العقاري ــي ظــل تزاي ــي هــذا البحــث ف ــي. ويأت ــة الإمارات الإجــراءات المدني
الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بهــا. يركــز البحــث علــى تحليــل الشــروط الشــكلية والموضوعيــة 
التــي يجــب توافرهــا لتنفيــذ الحكــم، مثــل وجــود حكــم نهائــي واجــب النفــاذ، وتحديــد العقــار بدقــة، 
ووجــود ديــن ثابــت وكفايــة قيمــة العقــار. كمــا يتنــاول البحــث الإجــراءات التــي يتــم اتباعهــا لتنفيــذ 
الحكــم، بــدءًًا مــن تقديــم طلــب التنفيــذ وحتــى البيــع بالمــزاد العلنــي. ويســلط الضــوء علــى أهميــة 
هــذه الإجــراءات فــي ضمــان حمايــة حقــوق جميــع الأطــراف المعنيــة وتســريع وتيــرة التقاضــي. 
يهــدف البحــث إلــى تقديــم دراســة قانونيــة تفصيليــة تســهم فــي فهــم أعمــق للإجــراءات القانونيــة 
مـن اتـخـاذ الـقـرارات الصحيـحـة كـِـن القـضـاة والمحامـيـن والأـفـراد ـ هـذا الـشـأن؛ مـمـا يَمَ فـي ـ المتبـعـة ـ
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المقدمة:

ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــذ الأحــكام القضائيــة علــى العقــارات فــي دول تعــد مســألة تنفي
مــن القضايــا ذات الأهميــة الكبيــرة؛ إذ تشــهد المحاكــم الإماراتيــة زيــادة ملحوظــة فــي النزاعــات 
العقاريــة المعقــدة. ومــع تزايــد التعقيــدات القانونيــة المرتبطــة بالعقــارات، أصبــح مــن الضــروري 
دراســة الشــروط القانونيــة التــي تحكــم عمليــة التنفيــذ الجبــري علــى العقــارات بدقــة لضمــان حمايــة 

حـقـوق جمـيـع الأـطـراف المعنـيـة وتـسـريع وتـيـرة التقاـضـي

ــن  ــتيفاء الدائني ــان اس ــتخدم لضم ــة تُُس ــة فعّّال ــار أداة قانوني ــى العق ــري عل ــذ الجب ــد التنفي يُُع
ــن  ــار المدي ــد القضــاء لإجب ــار تحــت ي ــن، مــن خلال وضــع العق ــن المتعثري لحقوقهــم مــن المديني
علــى الوفــاء بالتزاماتــه. ونظــرًًا للطبيعــة الخاصــة للعقــار كونــه مــن أهــم عناصــر الذمــة الماليــة 
للأفــراد والشــركات، فقــد وضــع المشــرع شــروطًًا دقيقــة للتنفيــذ الجبــري عليــه لضمــان تحقيــق 

يـن ـمـن التعـسـف يـة المدينـ يـن وحماـ قـوق الدائنـ يـن حـ تـوازن بـ الـ

ــراءات  ــط الإج ــذي يضب ــي ال ــاس القانون ــار الأس ــى العق ــري عل ــذ الجب ــكل شــروط التنفي تش
ويضمــن صحتهــا، وتنقســم إلــى شــروط شــكلية تتعلــق بالإجــراءات الواجــب اتباعهــا كطلــب التنفيذ 
والإعلان، وشــروط موضوعيــة ترتبــط بوجــود ســند تنفيــذي يثبــت المديونيــة وأحقيــة التنفيــذ علــى 
العقــار. تهــدف هــذه الشــروط إلــى تحقيــق العدالــة وضمــان أن يكــون التنفيــذ ممكن�ًـا ومتناســبًًا مــع 

طبيـعـة الالتزاـمـات المفروـضـة عـلـى المدـيـن

يبــرز هــذا البحــث أهميــة الشــروط القانونيــة للتنفيــذ الجبــري علــى العقــار ودورهــا فــي تنظيــم 
العلاقــة بيــن أطــراف التنفيــذ، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التــزام الأطــراف المعنيــة بهــذه الشــروط 

لضـمـان تنفـيـذ ـعـادل وفعـّـال يعـكـس احـتـرام القاـنـون وحماـيـة الحـقـوق

أهمية البحث: 

ــم  ــون اتحــادي رق ــي ظــل مرســوم بقان ــار ف ــى العق ــري عل ــذ الجب دَّّ دراســة شــروط التنفي تُُع�
42 لســنة 2022 بإصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة ذات أهميــة بالغــة؛ إذ تســلط الضــوء علــى 
الشــروط الشــكلية والموضوعيــة للتنفيــذ الجبــري؛ وذلــك لتكــون مرجــع شــامل للقضــاة والمحاميــن 
والأفــراد ممــا يعــزز فعاليــة وكفــاءة الإجــراءات القضائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.  
كمــا يســهم فــي توضيــح دور القضــاء فــي تطبيــق هــذه الشــروط والإجــراءات، ممــا يعــزز مــن فهــم 

الأـطـر القانونـيـة والتنظيمـيـة المتعلـقـة بالتنفـيـذ الجـبـري ـفـي النـظـام القضاـئـي الإماراـتـي



شروط التنفيذ الجبري على العقار في ظل مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية: 

دراسة تحليلية")316 - 341(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3184

أهداف البحث:

ــى  ــري عل ــز الجب ــذ الحج ــة لتنفي ــة اللازم ــد الشــروط القانوني ــى تحدي ــذا البحــث إل ــدف ه يه
ــي  ــن وتحم ــوق الدائني ــن حق ــي تضم ــة الت ــة المتبع ــراءات القانوني ــف الإج ــع وص ــارات، م العق
ــراءات،  ــذه الاج ــق ه ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــل التحدي ــى تحلي ــة ال ــن، وبالإضاف ــح المديني مصال
ــل  ــة وتقلي ــة القضائي ــق العدال ــي تحقي ــا يســهم ف ــي مم ــر الإطــار القانون ــات لتطوي ــراح توصي واقت

قـارات لـى العـ بـري عـ يـذ الجـ قـة بالتنفـ عـات المتعلـ النزاـ

مشكلة البحث:

ــذ  ــة والشــكلية للتنفي ــق الشــروط الموضوعي ــي تواجــه تطبي ــة الت ــة والعملي ــات القانوني التحدي
الجبــري علــى العقــار فــي ضــوء المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 42 لســنة 2022 بإصــدار قانــون 

الإـجـراءات المدنـيـة ـفـي دوـلـة الإـمـارات العربـيـة المتـحـدة

تساؤلات البحث:

• ما المقصود بالتنفيذ الجبري على العقار؟ وما أهميته؟	

• ما الإجراءات القانونية المتبعة للتنفيذ الجبري على العقارات؟	

• مــا الشــروط الشــكلية والموضوعيــة اللازمــة لتنفيــذ الأحــكام القضائيــة علــى العقــارات 	
فــي دولــة الإمــارات؟

• ــل 	 ــي ظ ــن ف ــوق المدي ــن وحق ــوق الدائني ــة حق ــن حماي ــوازن بي ــق الت ــن تحقي ــف يمك كي
ــى العقــارات؟ ــري عل ــذ الجب ــكلية للتنفي ــة والش ــروط الموضوعي الش

الدراسات السابقة:

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــا ف ــم القضاي ــن أه ــار م ــى العق ــري عل ــذ الجب ــألة التنفي ــد مس تع
المتحــدة، ولا ســيما فــي ظــل التزايــد المســتمر للنزاعــات العقاريــة والتعقيــدات القانونيــة المرتبطــة 
بهــا. وقــد حظيــت هــذه القضيــة باهتمــام باحثيــن كثيريــن ؛ إذ تناولتهــا دراســات ســابقة، ولكــن مــن 
زوايــا مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، ركــزت دراســة قــارة شــاكر، »إجــراءات التنفيــذ الجبــري على 
العقــار« )2013(: علــى النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالتنفيــذ الجبــري فــي القانــون الجزائــري 
ومــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق التــوازن بيــن الأطــراف المتعارضــة، وقــد توصلــت إلــى أن القواعــد 
الموضوعيــة فــي القانــون الجزائــري تتصــف بالوضــوح إلــى حــد كبيــر، لكنهــا غيــر كافيــة لتحقيــق 
ــون  ــي قان ــذ ف ــد التنفي ــوض بعــض قواع ــك بســبب غم ــوق، وذل ــاب الحق ــة لأصح ــة الكامل الحماي
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الإجــراءات المدنيــة الجزائــري. بينمــا تناولــت دراســة عبــد الله العازمــي، »الحجــز التنفيــذي علــى 
العقــار، دراســة فــي التشــريع الكويتــي« )2013(: النظــام القانونــي الخــاص بالحجــز التنفيــذي على 
العقــار فــي التشــريع الكويتــي، وبينــت أوجــه القصــور فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
وســبل معالجتهــا.  وفــي دراســة مفلــح محمــد الكركــي، »التنفيــذ علــى العقــار وفقــاًً لأحــكام التشــريع 
الأردنــي« )2019(: تــم توضيــح موقــف المشــرع الأردنــي مــن التنفيــذ علــى العقــار، مــن حيــث 

الـشـروط الـشـكلية والموضوعـيـة الواـجـب توفرـهـا

وبصــورة عامــة يتضــح مــن خلال الدراســات الســابقة أن الباحثيــن قــد اقتصــروا علــى دراســة 
القوانيــن الناظمــة فــي بلدانهــم )الجزائــر، الكويــت، الأردن(.  أمــا هــذا البحــث فسيســلّّط الضــوء 
علــى الشــروط الشــكلية والموضوعيــة اللازمــة لتنفيــذ الأحــكام علــى العقــارات فــي ظــل قانــون 
ــراءات  ــة الإج ــان سلام ــي ضم ــرط ف ــة كل ش ــل أهمي ــع تحلي ــي، م ــة الإمارات ــراءات المدني الإج
ــي هــذا  ــراد بحقوقهــم والتزاماتهــم ف ــدى الأف ــي ل ــادة الوعــي القانون ــي زي ــة. ممــا يســهم ف القانوني

الـشـأن

منهجية البحث:

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي لفهــم وتحليــل شــروط التنفيــذ الجبــري علــى 
ــراءات  ــون الإج ــدار قان ــنة 2022 بإص ــم 42 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــل مرس ــي ظ ــار ف العق
ــز  ــع التركي ــة، م ــة والتشــريعات ذات الصل ــل النصــوص القانوني ــن خلال تحلي ــك م ــة، وذل المدني
ــا تهــدف هــذه  ــن. كم ــح المديني ــة مصال ــن وحماي ــوق الدائني ــن حق ــوازن بي ــق الت ــة تحقي ــى كيفي عل
المنهجيــة إلــى تقديــم فهــم شــامل ودقيــق للإطــار القانونــي والتنظيمــي للتنفيــذ الجبــري علــى العقــار 

تـي ئـي الإماراـ ـفـي النـظـام القضاـ

خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية التنفيذ الجبري على العقار.

المطلب الأول: التعريف بالعقار والتنفيذ الجبري عليه.

المطلب الثاني: أهمية التنفيذ الجبري على العقار.

المبحث الثاني: شروط التنفيذ الجبري على العقار.

المطلب الأول: الشروط الشكلية.

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية.
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المبحث الأول: ماهية التنفيذ الجبري على العقار

ــة  ــكام قضائي ــذ أح ــه لتنفي ــم اللجــوء إلي ــي يت ــو إجــراء قانون ــار ه ــى العق ــري عل ــذ الجب التنفي
نهائيــة بإجبــار المديــن علــى تســليم ممتلكاتــه العقاريــة أو جــزء منهــا. ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى 
ــذ  ــف التنفي ــنقوم بتعري ــذا المبحــث س ــن خلال ه ــم وم ــة مصالحه ــن وحماي ــوق الدائني ــان حق ضم

تـه قـار وذـكـر أهميـ لـى العـ بـري عـ الجـ

المطلب الأول: التعريف بالعقار والتنفيذ الجبري عليه:

ــي،  ــة الإمارات ــون المعــاملات المدني ــم 101، مــن قان ــاًً لنــص المــادة رق ــار “وفق يُُعــرف العق
بأنــه: كل شــيء مســتقر بحيــزه، ثابــت فيــه، لا يمكــن نقلــه، مــن دون تلــف أو تغييــر هيئتــه، وكل مــا 
دَّّ المنقــولات بالتخصيــص “عقــاراًً”، لأنهــا ضــرورة للتمكيــن  عــدا ذلــك فإنــه يكــون منقــولًاً “. وتُُع�
مــن اســتغلال العقــار؛ لــذا فهــي عقــارات “حكمــاًً”؛ أي: بحكــم القانــون وليــس بطبيعتهــا )عبدالحــي 
، 2015 ، ص30(، ومــن ثــم فتكــون تابعــة للعقــار مــن حيــث التنفيــذ الجبــري، دون حاجــة إلــى 
ذكرهــا فــي قــرار التنفيــذ )الســنهوري،2000،ص24( ، وإذا كان هنــاك مبــانٍٍ مقامــة علــى الأرض 
محــل التنفيــذ، فإنــه لا يشــملها التنفيــذ؛ لأنهــا مســتقلة عــن الأرض، إلا إذا شــملها تقريــر التنفيــذ، 
فهــي لا تمثــل عقــارات بالتخصيــص، “بــل هــي عقــارات مســتقلة بذاتهــا، ولهــا قيمــة مســتقلة عــن 

قيمــة الأرض كأصــل عــام “)شــحاتة ،1991،ص397 ( 

ــازة  ــي حي ــا، ســواء كان ف ــا ومضمونه ــي مجمله ــار، ف ــى العق ــذ عل ــف طــرق التنفي ولا تختل
المديــن أم فــي حيــازة الغيــر، كالكفيــل العينــي الضامــن أو الحائــز. وتُُتََّب�َـع إجــراءات التنفيــذ الجبري 
علــى العقــار، إذا كان محــل التنفيــذ عقــاراًً، ســواء كان العقــار، عقــاراًً بطبيعتــه، كالأرض الفضــاء، 
والأرض الزراعيــة، والمبانــي، أم كان عقــاراًً بالتخصيــص” ؛ إذ إن التنفيــذ علــى العقــار يمتــد إلــى 
دَّّ عقــارات بالتخصيــص،  ــه، أمــا المبانــي المقامــة علــى العقــار، فلا تُُع� المنقــولات المخصصــة ل
ــارك، 2010،  ــةًً “ )مب ــا صراح ــذ عليه ــرد التنفي ــل يجــب أن ي ــذ، ب ــا التنفي ــد إليه مَََّ لا يمت ــن ث� وم

ص160(

ويُُقصــد بالتنفيــذ لُُغويــاًً، تحقيــق الشــيء وإخراجــه مــن حيــز الفكــر إلــى الواقــع الملمــوس، أمــا 
قانونــاًً، فهــو اقتضــاء الشــخص حــق فــي ذمــة آخــر، والوفــاء بالتــزام مــن خلالــه تبــرأ ذمــة المديــن. 
وبهــذا يعــرف “التنفيــذ” بأنــه تحقيــق مــا ينــص عليــه ســند الدائــن، وإذا قــام بذلــك المديــن مختــاراًً، 
فيســمى ب “التنفيــذ الاختيــاري”، ولذلــك لا يضــع القانــون لــه إجــراءات معينــة، أمــا إذا لــم يقــم 
بالوفــاء اختيــاراًً، فتجبــره الســلطة العامــة علــى التنفيــذ، وذلــك تحــت إشــراف القضــاء، وهــو مــا 

يُُـعـرف ب “التنفـيـذ الجـبـري”
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ــق الحجــز،  ــذ بطري ــي، أو التنفي ــذ العين ــار، مــن خلال التنفي ــى العق ــري عل ــذ الجب ــم التنفي ويت
ولــكل منهمــا الإجــراءات الخاصــة بــه. وينقســم إلــى: تنفيــذ جبــري مباشــر، وتنفيــذ جبــري غيــر 
مباشــر. ويعنــي التنفيــذ الجبــري المباشــر إمكانيــة حصــول الدائــن علــى مضمــون حقــه مباشــرةًً، 
وذلــك دون اللجــوء إلــى الحجــز والبيــع والتوزيــع، وهــي مراحــل التنفيــذ الجبــري غيــر المباشــر، 
ففــي التنفيــذ الجبــري المباشــر، نجــد أنــه يتــم التنفيــذ علــى عيــن الديــن، كإخلاء العقــار مــثلًاً، دون 
أن يتعــدى الأمــر إلــى مــال آخــر لاســتيفاء الديــن، كمــا فــي التنفيــذ الجبــري غيــر المباشــر، والــذي 
بموجبــه يتــم التنفيــذ علــى حــق مالــي )عقــار مــثلًاً(، لاســتيفاء حــق لديــن آخــر، فيتــم بيعــه، وذلــك 
ــذ الجبــري  ــة البيــع، لاســتيفاء الديــن، وبذلــك نلاحــظ أن التنفي بالمــزاد العلنــي، ثــم توزيــع حصيل
المباشــر قــد لا يســتهدف اســتيفاء مبلــغ مالــي؛ إذ إنــه قــد يقــع علــى تســليم الشــيء، أو إخلاء عقــار، 
أمــا التنفيــذ الجبــري غيــر المباشــر، فموضوعــه اســتيفاء مبلــغ مــن المــال، وذلــك بالحجــز علــى 
ــن.  ــى الدائني ــود عل ــن النق ــع م ــة البي ــع حصيل ــي، لتوزي ــزاد العلن ــه بالم ــول، وبيع ــار أو المنق العق
ــو  ــدف، وه ــري، وحــدة اله ــذ الجب ــن التنفي ــن م ــن النوعي ــع بي ــه يجم ــك الاخــتلاف، فإن ورغــم ذل

حـصـول الداـئـن عـلـى حـقـه

ــار  ــه وضــع العق ــار{، بأن ــى العق ــري عل ــذ الجب ــه يُُعــرف }التنفي ــا ســبق، فإن ــى م ــاء عل وبن
تحــت يــد القضــاء، لمنــع المديــن مــن القيــام بــأي عمــل قانونــي، أو عمــل مــادي، مــن شــأنه إخــراج 
ــاء  ــذ، بن ــدوب التنفي ــه من ــوم ب ــو إجــراء يق ــك فه ــن، وبذل ــان الدائ ــاره مــن ضم ــار أو ثم ــذا العق ه
علــى طلــب المنفــذ، بغــرض وضــع عقــار معيــن تحــت يــد القضــاء، وذلــك بقصــد عــدم الاحتجــاج 
بالتصــرف فيــه مــن قب�ِـل المديــن )أي صاحــب العقــار(، تصرفــاًً مــن شــأنه الإضــرار بحقــوق مــن 
وقــع التنفيــذ لصالحــه، مــن الدائنيــن. وبذلــك يهــدف التنفيــذ الجبــري إلــى تحديــد العقــار، ومــن ثــم 
تطبيــق التنفيــذ الجبــري ســواء فــي صــورة الحجــز، والــذي يتــم بانتــزاع ملكيتــه، وبيعــه لصالــح 
الدائــن، أم فــي صــورة التنفيــذ العينــي، والــذي يهــدف إلــى التحفــظ علــى هــذا العقــار، وذلــك بتقييــد 

ســلطات المديــن عليهــا، كــي يســتطيع الدائــن اســتيفاء حقــه منــه )محمــود، 2018، ص148(

ــا  ــي أحــد احكامه ــارات ف ــة الام ــي دول ــة ف ــة الاتحادي ــد قضــت المحكم ــي ذات الصــدد فق وف
»أن المقصــود بالدعــوى العينيــة العقاريــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 32 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة – تقابلهــا المــادة 34 / 1 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي الجديــد رقم 
42 لســنة 2022 – والتــي تختــص بنظرهمــا المحكمــة التــي يقــع العقــار بدائرتهــا هــي الدعــوى 
التــي يكــون محلهــا حــق عينــي علــى عقــار، كمــا ان المقصــود بالدعــوى الشــخصية العقاريــة هــي 
تلــك التــي تســتند الــى حــق شــخصي تــوصلا الــى تقريــر حــق عينــي علــى عقــار او اكتســاب هــذا 
الحــق ومــن ذلــك الدعــوى التــي يرفعهــا المشــتري بعقــد غيــر مســجل ويطلــب بهــا الحكــم علــى 

البائــع بصحــة التعاقــد، ودعــوى البائــع علــى المشــتري بفســخ البيــع ورد العقــار اليــه«.))) 

)الحكم في الطعن / مدني تجاري / رقم 120 لسنة 26 قضائية بتاريخ 20/11/2005، منشور في شبكة قوانين الشرق( 	(((
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المطلب الثاني: أهمية التنفيذ الجبري على العقار:

للتنفيــذ الجبــري أهميــةًً قصــوى، تبــدو مــن خلال ضمــان حصــول الدائــن علــى حقــه 
ــإن الحــق يتجــرد مــن كل قيمــة،  ــه، ف ــاء بدين ــن بالوف ــار المشــرع للمدي ــدون إجب الموضوعــي، فب
فالحــق لا بــد مــن أن يســانده القانــون، كــي يضمــن اســتيفائه، وذلــك بحصــول الدائــن علــى ســند 
ــد  ــدف قواع ــك ته ــاح، 1998، ص5(، وبذل ــن )عبدالفت ــراًً عــن المدي ــه جب ــذي، لاقتضــاء حق تنفي
التنفيــذ الجبــري إلــى محاولــة التوفيــق بيــن اعتباريــن رئيســين، وهمــا ضــرورة حصــول الدائــن 
علــى حقــه الموضوعــي، ومراعــاة الجانــب الإنســاني للمديــن حيــن اللجــوء إلــى إجــراءات التنفيــذ 
ــن، فهــو  ــاء بالدي ــي الوف ــره ف ــن رغــم تقصي ــن وإن كان صاحــب حــق، فالمدي ــري؛ لأن الدائ الجب

ــي، 2005، ص6( ــق )الروب ــذا المنطل ــن ه ــه م ــن معاملت ــان، ويتعي إنس

اهتــم المشــرع بإجــراءات الحجــز علــى العقــار وقــام بتبســيطها، وتخليصهــا مــن الإجــراءات 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي الأهمي ــل ف ــق، تتمث ــك عوائ ــه ذل ــن يواج ــدة، ولك ــكلية المعق الش
للعقــار، فالإنســان يــرث بيتــه عــن أجــداده، ولا يفــرط فيــه إلا للضــرورة القصــوى، فالعقــار يُُعــد 
أهــم عناصــر الذمــة الماليــة للشــخص، ويعــد مــن أهــم العناصــر المكونــة للدولــة، ورمــزاًً لســيادتها 
ووجودهــا؛ لــذا كان مــن الضــروري منــح المديــن، فُُســحةًً مــن الزمــن، تكــون كافيــة، كــي يدبــر 

أمــر الوفــاء بمــا عليــه، ويتجنــب التنفيــذ علــى عقــاره )الســرحان، 2013، ص213(

ــذ  ــزام بتنفي ــى الالت ــن، عل ــؤولية إجبــار المدي ــي مس ــة، تول ــف الدول ــن وظائ ــح م لــذا أصب
التزاماتــه ، لمــا للدولــة مــن ســيادة، تمكنهــا مــن تطبيــق الجــزاءات علــى مخالفــة القاعــدة القانونيــة، 
ــى  ــراف أيضــاًً عل ــل الإش ــط، ب ــذ فق ــرار التنفي ــرد صــدور ق ــى مج ــة، عل ولا يقتصــر دور الدول
ذلــك التنفيــذ، وبذلــك فيكــون حــق الدائــن ليــس مجــرد حــق نظــري مجــرد، بــل يتحــول إلــى حــق 
مــادي ملمــوس، وهــو مــا يتحقــق معــه مفهــوم “ التنفيــذ الجبري ، بأنــه:  ســلطة قانونيــة، تخــول 
ــا  ــوم به ــال تق ــطة أعم ــك بواس ــي، وذل ــزه القانون ــى مرك ــي عل ــزه الواقع ــة مرك ــا مطابق صاحبه

يـة للحـقـوق يـة القضائـ يـة مـطـاف الحماـ يـن” ، فـهـو نهاـ بـراًً ـعـن المدـ الـسـلطة العاـمـة، جـ

ففــي النظــم الحديثــة، يتخــذ التنفيــذ الجبــري، صــور قيــام الدولــة بذاتهــا، باقتضــاء الديــن مــن 
المديــن؛ إذ لا يقبــل المجتمــع الحديــث، أن يقتضــي الفــرد حقــه بنفســه، مثلمــا كان يحــدث قديمــاًً، 

قبــل قيــام دولــة القانــون )خاطــر، 2017، ص4(

المبحث الثاني: شروط التنفيذ الجبري على العقار

يتمثــل التنفيــذ الجبــري، فــي مجموعــة مــن الإجــراءات المتتابعــة، التــي نظمهــا قانــون 
الإجــراءات المدنيــة، وتهــدف جميعهــا إلــى غايــة واحــدة، وهــي اقتضــاء الدائــن لحقــه، جبــراًً مــن 
مدينــه المتعنــت؛ إذ إنــه يســتهدف حمايــة الحــق الموضوعــي، المعتــدى عليــه، عــن طريــق إحــداث 



محمد إبراهيم الزرعوني / منيرة محمد سالم )316 - 341(

323 ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4

تغييــرات ماديــة فــي الواقــع العلنــي، تــؤدي إلــى إزالــة الاعتــداء، وهــو بذلــك يُُعــد تطبيقــاًً للقواعــد 
ــع )عمــر، 2001، ص14(   ــى أرض الواق ــة عل القانوني

ويتــم التنفيــذ الجبــري علــى العقــار، مــن خلال قيــام الدائــن، باســتصدار قــرار بالتنفيــذ علــى 
ــار،  ــى العق ــز عل ــق الحج ــذ، بطري ــرار بالتنفي ــدور ق ــليمه، أو بص ــثلًاً أو بتس ــه م ــار، بإخلائ العق
وتســجيل ذلــك القــرار، بموجــب الســند التنفيــذي، علــى أن يتــم ذلــك التنفيــذ، بتدخــل مــن الســلطة 
التنفيذيــة للدولــة، وتحــت إشــراف الســلطة القضائيــة للدولــة، لاقتضــاء حــق للدائــن، تــم الاعتــداء 
ــى  ــذ الجبــري عل ــه )مليجــي،1992، ص8(. وللتنفي ــاء ب ــرد الوف ــم ي ــن، أو ل ِـل المدي ــه مــن قب� علي
العقــار، شــروطاًً تقيــده، وتضبــط قواعــده، كــي تجعلــه صحيحــاًً نافــذاًً، مترتباًً عليــه آثــاره القانونية، 

وتلــك الشــروط شــكلية وموضوعيــة، ونوضــح ذلــك مــن خلال المطلبيــن الآتييــن: -

المطلب الأول: الشروط الشكلية

بعــد اســتيفاء الدائــن لمقدمــات التنفيــذ الجبــري، فإنــه يبــدأ فــي عــدة إجــراءات شــكلية لتمــام 
ذلــك التنفيــذ، وقــد نــص عليهــا القانــون، نظــراًً لأهميتهــا فــي توضيــح إجــراءات التنفيــذ الجبــري، 
وتتمثــل فــي تقديــم طلــب التنفيــذ، والــذي يصــدر بنــاء عليــه قــرار التنفيــذ، ويتحــرك كذلــك بنــاء 
عليــه منــدوب التنفيــذ، لمــكان العقــار المــراد التنفيــذ عليــه، والقيــام بإجــراءات إعلان التنفيــذ للمنفــذ 

ضــده، وكل ذي مصلحــة أو صفــة فــي موضــوع التنفيــذ )إبراهيــم ،1997، ص51( 

وبذلك تتعدد تلك الإجراءات الشكلية، ونوضحها من خلال الفرعيين الآتيين: -

الفرع الأول - مقدمات التنفيذ الجبري:

ــات  ــة بيان ــه كاف ــب، موضــح ب ــم طل ــي تقدي ــل ف ــدد، يتمث ــري، بإجــراء مح ــذ الجب ــدأ التنفي يب
الشــخص الدائــن طالــب التنفيــذ، والشــخص المديــن المنفــذ ضــده، والعقــار المنفــذ عليــه، وإذا رأى 
ــه  ــم يترتــب علي ــذ، ومــن ث ــرار التنفي ــه يصــدر ق ــب، فإن ــك الطل ــة ذل ــذ صحــة وجدي قاضــي التنفي

ــه )تركــي،2011، ص628( ــذ علي ــار المنف ــة العق ــذ، لمعاين ــدوب التنفي ــال من انتق

أولا- تقديم طلب التنفيذ الجبري:

يتــم تقديــم طلــب مــن قب�ِـل الدائــن، موجهــاًً إلــى قاضــي التنفيــذ، ويُُلحــق بذلــك الطلــب بعــض 
المســتندات، ويتضمــن بعــض البيانــات، )المــادة رقــم 285 مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 42 لســنة 

2022 بإصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة()))، وتتمـثـل تـلـك المـسـتندات ـفـي الآـتـي:

)))	 المادة )285(
 1. يقدم الحاجز طلبًًا بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، ويتضمن الطلب البيانات الآتية:



شروط التنفيذ الجبري على العقار في ظل مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية: 
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	1 نسخة من السند التنفيذي..

	2 ــه . ــه، وتكليف ــي مواجهت ــذ ف ــوب التنفي ــن المطل ــذي للمدي صــورة مــن إعــنا الســند التنفي
ــون))).  ــم 233 مــن القان ــادة رق ــاً للم ــن، وفق ــاء بالدي بالوف

“ كمــا أنــه مــن المقــرر وفــق أحــكام المــادة 97 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
57/2018 فــي شــأن اللائحــة التنظيميــة للقانــون الاتحــادي رقــم 11/1992 بشــأن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة أنــه »يجــب أن يســبق التنفيــذ إعلان الســند التنفيــذي طبقــاًً لإجــراءات 

ــي هــذه اللائحــة” ))) ــررة ف الإعلان المق

	3 ــه )الســرحان، . ــري علي ــذ الجب ــوب التنفي ــار المطل ــة العق صــورة رســمية مــن ســند ملكي
ص216(.  ،2013

أما بالنسبة إلى البيانات، فهي كما يلي: 

• اســم طالــب التنفيــذ، وكذلــك لقبــه، ومهنتــه، وموطنــه، ومحــل عملــه، وموطنــه المختــار 	
فــي دائــرة المحكمــة، التــي يجــري فيهــا التنفيــذ، إذا لــم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل 

فيهــا.”

• اسم المطلوب التنفيذ في مواجهته، وكذلك لقبه، ومهنته، وموطنه، ومحل عمله.”	

• ــع والمســاحة 	 ــث الموق ــن حي ــك م ــه، وذل ــي مواجهت ــذ ف ــوب التنفي ــار المطل وصــف العق
ــارات.” ــة بالعق ــمية الخاص ــجلات الرس ــق الس ــه، وف ــدود، ورقم والح

• إذا كان طالــب التنفيــذ يجهــل البيانــات الســابقة الذكــر، فإنــه يســتطيع أن يســتصدر أمــراً 	
علــى عريضــة، مــن قاضــي التنفيــذ، وذلــك بالترخيــص لمنــدوب التنفيــذ بدخــول العقــار، 

أ. اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها 
التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ب. اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه 

ومحل عمله. ج. وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه 
ومنطقته العقارية وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقًًا لما هو ثابت في السجلات الرسمية 

 المعدة لذلك.
2. للدائن أن يستصدر أمرًًا بعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص للقائم بالتنفيذ لدخول العقار، 

للحصول على البيانات اللازمة لوصفة وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

)))	 المادة )233(2. يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقًًا لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.

)))	 )إمارة أبوظبي – محكمة النقض – الاحكام المدنية والتجارية – الدائرة التجارية - الطعن رقم 410 لسنة 
2022 ق – تاريخ الجلسة 9/6/2022 – منشور في شبكة قوانين الشرق(
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للحصــول علــى البيانــات اللازمــة لوصفــه، وتحديــد مشــتملاته، ولا يجــوز التظلــم مــن 
هــذا الأمــر »)المــادة رقــم 285/2 مــن القانــون( ))))مبــارك ،2010، ص161(.

ثانياًً- انتقال مندوب التنفيذ إلى مكان العقار:

يقــوم القاضــي بإصــدار قــراره بالتنفيــذ علــى العقــار، المطلــوب التنفيــذ فــي مواجهتــه، وعليــه 
ــن  ــم 286 م ــادة رق ــة )الم ــارات المختص ــجيل العق ــرة تس ــى دائ ــرار، إل ــذا الق ــغ ه ــم تبلي ــه يت فإن
ــاعة  ــخ والس ــت بالتاري ــذ، ويثب ــرار بالتنفي ــه صــادر بصــدده ق ــه بأن ــث يؤشــر علي ــون(، بحي القان
واليــوم، ويطلــع علــى هــذا الســجل، كل الدائنيــن أصحــاب الحقــوق المقيــدة علــى العقــار )الســرحان 
،2021، ص293(؛ إذ يأمــر القاضــي “ منــدوب التنفيــذ”، بــأن ينتقــل الأخيــر، فــي اليــوم التالــي 
علــى الأكثــر، للتأشــير بالقــرار فــي الســجلات المخصصــة، علــى أن يشــمل التســجيل عــدة بيانــات، 
وهــي )موعــد التســجيل مــن حيــث التاريــخ والســاعة – بيانــات العقــار المطلــوب التنفيــذ عليــه– 
بيانــات طلــب التنفيــذ الســابقة الذكــر – بيانــات المنفــذ ضــده وهــو المديــن(. ويترتــب علــى تســجيل 

القــرار، اعتبــار العقــار منفــذاًً عليــه، وذلــك وفــق نــص المــادة رقــم 286 مــن القانــون))).

“وعلــى منــدوب التنفيــذ، أن يحصــل علــى بيــان رســمي، وذلــك مــن واقــع الســجل العقــاري، 
ــن  ــن م ــك للتمك ــم، “وذل ــل عمله ــم، ومح ــدة، وموطــن كل منه ــوق المقي ــاب الحق ــن أصح بالدائني
إعلانهــم بالتنفيــذ الصــادر فــي مواجهتهــم، ومــن ثــم ســريان التنفيــذ، واعتبارهــم طرفــاًً فــي 
ــب  ــوم طال ــول، يجــب أن يق ــز القب ــار حي ــى العق ــذ عل ــب التنفي ــال طل ــذ. ولكــي ين إجــراءات التنفي
التنفيــذ قبــل التقــدم بطلبــه، بإنــذار حائــز العقــار، والــذي يتضمــن دفــع الديــن، أو تخليــة العقــار، 
ــم  ــه إذا ل ــن، بأن ــى عــدم إعــذار المدي ــطلان عل ــب الب ــه. ولا يترت ــي مواجهت ــذ ف وإلا يجــري التنفي
يــف بالديــن خلال شــهر، فــإن التنبيــه ســيتم تســجيله، ويتــم بيــع العقــار جبــراًً عنــه، بالمــزاد العلنــي 

ــون( ــم 233 مــن القان ــادة رق »)الم

ــي الإعلان،  ــا ف ــابق ذكره ــات الس ــن البيان ــضلًاً ع ــذار، ف ــة الإن ــمل ورق ــه تش ــم أن ــع العل م
ــذي يجــري  ــند ال ــوع الس ــان ن ــذي، أي بي ــند التنفي ــي: - )الس ــا يل ــة، م ــع أو التخلي ــف بالدف والتكلي
ــاًً لمــا هــو  ــذ طبق ــار محــل التنفي ــان العق ــاء – “بي ــه بالوف ــذ بمقتضــاه – إعلان المديــن وتكليف التنفي

ــحاته،1991، ص404( ــك” )ش ــدة لذل ــمية المُُع ــجلات الرس ــي الس ــت ف ثاب

)))	 المادة )285( 2. للدائن أن يستصدر أمرًًا بعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص للقائم بالتنفيذ لدخول العقار، 
للحصول على البيانات اللازمة لوصفة وتحديد مشتملاته، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

)))	 المادة )285( 1. إذا تبين لقاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر 
قراره بالحجز، ويبلغ هذا القرار إلى الدائرة المختصة بتسجيل العقارات للتأشير في السجلات الخاصة بهذا 

العقار وتحديد الساعة والتاريخ.



شروط التنفيذ الجبري على العقار في ظل مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية: 

دراسة تحليلية")316 - 341(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3264

الفرع الثاني -  إعلان التنفيذ الجبري على العقار:

إعلان التنفيــذ الجبــري علــى العقــار هــو إجــراء يلــي مرحلــة الحجــز علــى العقــار، يســتهدف 
ــه. ويخضــع ذلــك  ــه من ــغ مــن المــال، يســتطيع الدائــن اســتيفاء حق ــى مبل ــه إل ــار، لتحويل ــع العق بي
البيــع إلــى قواعــد قانــون المرافعــات، عكــس البيــع الاختيــاري، فإنــه تخضــع قواعــده إلــى القانــون 

المدـنـي. 

 يتجلــى الهــدف مــن إجــراء الإعلان، فــي تمكيــن المديــن المنفــذ ضــده، وكل مــن لــه مصلحــة 
فــي العقــار المنفــذ عليــه، مــن اســتخدام حــق الدفــاع والتظلــم مــن هــذا القــرار، وذلــك فــي الوقــت 
ــرورة  ــرع بض ــر المش ــذا أق ــا. ل ــج عنه ــا ينت ــري، وم ــذ الجب ــراءات التنفي ــب إج ــب، لتجن المناس
الإعلان فــي مواجهــة المديــن المنفــذ ضــده، وكل ذي مصلحــة، بحيــث يجــب علــى منــدوب التنفيــذ، 
بــإعلان المديــن المنفــذ ضــده، وذلــك بصــورة مــن طلــب التنفيــذ الجبــري، بعــد التأشــير عليــه، بمــا 
يفيــد تســجيله. وبذلــك فإنــه مــن شــأن إجــراء الإعلان، أن يحقــق العلانيــة الكافيــة، وذلــك بالنســبة 
إلــى الغيــر، الذيــن قــد يرغبــون فــي إجــراء أي تصــرف مــع مالــك العقــار المنفــذ عليــه، فبمجــرد 
اطلاعهــم علــى بيانــات الســجل الخــاص بالعقــار، يتضــح لهــم وجــود تنفيــذ جبــري عليــه )شــحاته 

،1991، ص399(

ولعلـه منعـاًً لحـدوث منازعـات تثـور بيـن الدائنيـن، والغيـر الذي يدّّعـي مصلحة ما فـي العقار 
المنفـذ ضـده، فإنـه يجـب أن يسـري التنفيـذ الجبـري علـى العقـار فـي مواجهـة الغيـر، ليـس مـن 
تاريـخ إعلان التنفيـذ فـي مـكان العقـار، أو بالقـرب منـه، ولكـن مـن تاريـخ التأشـير بصـدور الأمر 
بالتنفيـذ فـي سـجل العقـار. وجديـر بالذكر، أن إجـراء الإعلان،” لا يُُغنـي عن اتخاذ مقدمـات التنفيذ 
الجبـري، والمتمثلـة فـي إعلان السـند التنفيـذي، وتكليـف المديـن بالوفـاء، وانقضـاء 15 يومـاًً مـن 
تاريـخ إعلانـه. وعلـى قاضـي التنفيـذ، قبـل مباشـرة بيـع العقـار بطريـق المـزاد، أن يخطـر المديـن 
المنفـذ ضـده بـأداء الديـن، وذلـك خلال شـهراًً من تاريـخ التبليغ، وإلا يتـم بيع العقار بطريـق المزاد 
العلنـي، علمـاًً بأنـه بإمـكان المديـن المنفذ ضده، أن يطلـب خلال هذه المدة من قاضـي التنفيذ، تأجيل 
هـذا البيـع،” وذلـك فـي حـالات محـددة، رعايـةًً لمصالـح المديـن المنفـذ ضـده، وتجنبـاًً لإجـراءات 
التنفيـذ علـى العقـار، الطويلـة والمعقـدة والمكلفـة. هـذا ويجـوز التمسـك ببـطلان الإعلان، وذلـك 
حتـى قبـل ثلاثـة أيـام مـن التنفيـذ الجبـري على العقـار؛ إذ يجيـز القانون لأصحـاب العلاقة التمسـك 
ببـطلان الإعلان، وذلـك أمـام قاضـي التنفيـذ، وإلا يسـقط حقهم في طلب هذا الإبطـال، ويعتبر قرار 
قاضـي التنفيـذ بوجـود أو بعـدم وجود بطلان، قـراراًً قطعيـاًً، لا يُُقبل الطعن فيه )السـرحان،2021، 
ص295(، وذلـك وفقـاًً لمـا نصـت عليـه المـادة رقـم 294 مـن القانـون. إضافـة إلـى مـا سـبق، فإنه 
يجـب إعلان حائـز العقـار، علـى أن يتـم إنـذاره )متضمنـاًً البيانـات الواجبـة التوافـر فـي إعلان 
التنفيـذ، والسـند التنفيـذي(، وذلـك بدفـع الديـن أو تخليـة العقـار، وإلا جـرى التنفيـذ فـي مواجهتـه، 
وعليـه فتكـون إجـراءات التنفيـذ موجهـة إلـى الحائز والمديـن معـاًً )قنديـل، 2020، ص297(. كما 
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أنـه يجـب أن يتـم إنـذار الحائـز قبـل طلـب الحجـز، ولكـن ليـس قبـل إعلان المديـن بالسـند التنفيذي 
وتكليفـه بالوفـاء، ذلـك أن الحائـز ليـس مدينـاًً شـخصياًً بالديـن، وإذا جـاز التنفيـذ علـى عقـاره، فـإن 
هـذا التنفيـذ يفتـرض عـدم قيـام المديـن بالوفاء، فيجـب لهذا تكليف المديـن أولًاً، إذ أنه قـد يفي بالدين 
اختيـاراًً. وفـي ذات الصـدد فقـد قضـت محكمـة التمييـز دبـي بـأن  المشـرع وفقـا للمـادة 158 مـن 
اللائحـة التنظيميـة لقانـون الإجـراءات المدنيـة الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )57( لسـنة 
2018 -المنطبـق علـي واقعـة الدعـوي- قـد أوجد طريقـا خاصا لرفـع منازعات التنفيـذ على العقار 
ومنهـا الاعتـراض علـى قائمـة شـروط البيـع باعتبـاره هـو طريـق التمسـك بتعديـل شـروط البيع أو 
ببـطلان إجـراءات التنفيـذ لعيب يتصل بالشـكل وبالموضوع أو الاعتراض عليها لأي سـبب بشـرط 
أن يكـون هـذا السـبب مؤثـرا فـي طريـق التنفيذ أو في سـيره أو فـي صحته أو بطلانـه أو في جوازه 
أو عـدم جـوازه وهـو يعتبـر خصومـه ذات شـكل خـاص ترفـع فـي ميعاد معيـن وهو أن تقـدم بطلب 
إلـى قاضـي التنفيـذ قبـل الجلسـة المحددة للبيـع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سـقط الحق فـي إبدائها .))) 

مــع العلــم، أن إنــذار الحائــز قبــل التنفيــذ لا يتضمــن مصلحــة للدائــن، فيخشــى أن يعمــد الحائــز 
إلــى التصــرف فــي العقــار تصرفــاًً نافــذاًً فــي حــق طالــب التنفيــذ، ممــا يضطــر معــه طالــب التنفيــذ، 
لكــي ينفــذ علــى العقــار، أن يتوجــه بإنــذار جديــد إلــى المتصــرف إليــه. ويترتــب علــى عــدم توافــر 
ــه،  ــة علي ــذ التالي ــاًً للقواعــد العامــة، وبــطلان ســائر إجــراءات التنفي ــه وفق ــذار، بطلان ــات الإن بيان
وهــذا البــطلان مقــرر لصالــح الحائــز وحــده، ولــه وحــده دون غيــره التمســك بــه، ويــزول بنزولــه 
عنــه، وإذا تــم الإنــذار صحيحــاًً، “ فإنــه يترتــب علــى إعلانــه فــي حــق المعلــن إليــه، جميــع الأحــكام 
الخاصــة بالتنفيــذ، ومــن ثــم إلحــاق الثمــار بالعقــار وإيراداتــه، وذلــك عــن المــدة التاليــة لتســجيل 
قــرار الحجــز، ويــودع الإيــراد وثمــن الثمــار والمحصــولات خزانــة المحكمــة “ )المــادة رقــم 292 

مــن القانــون(، وتقييــد حــق الحائــز فــي الاســتغلال للعقــار )شــحاته ،1991، ص405(.

وذات الإجــراءات ســابقة الذكــر، تجــري فــي مواجهــة إعلان )الكفيــل العينــي - الدائنيــن 
ــد  ــا يفي ــه، بم ــير علي ــد التأش ــذ، بع ــب التنفي ــن طل ــورة م ــك بص ــدة(، وذل ــوق المقي ــاب الحق أصح
ــن،  ــك كحاجزي ــذ، وذل ــي إجــراءات التنفي ــاًً ف ــم يصبحــون طرف ــم، فإنه تســجيله، وبمجــرد إعلانه
كــي يتمكنــوا مــن اقتضــاء حقوقهــم مــن ثمــن العقــار، كلٍٍ حســب أســبقيته فــي قيــد حقــه، لأن البيــع 
الجبــري يطهــر العقــار مــن هــذه الحقــوق المقيــدة، ولــو لــم يدركهــا التوزيــع، فالعقــار الــذي انتقلــت 
ــإن  ــاة أحدهــم، ““ف ــي حــال وف ــه، أمــا ف ــي حــدود ثمن ــري، لا يضمنهــا إلا ف ــذ الجب ــه بالتنفي ملكيت
الإعلان يتــم لورثتــه جملــةًً، فــي الموطــن المحــدد فــي القيــد، إذا لــم يكــن قــد انقضــى علــى الوفــاة 

ــر مــن ســتة أشــهر )الســرحان،2021، ص294(  أكث

)إمارة دبي – محكمة التمييز – الأحكام التجارية – طعن تجاري - الطعن رقم 349 لسنة 2023 – تاريخ  	(((
الجلسة 8/5/2024 – منشور في شبكة قوانين الشرق(.
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المطلب الثاني: الشروط الموضوعية:

ــار،  ــى العق ــري عل ــذ الجب ــي إجــراءات التنفي ــا للشــروط الشــكلية، اللازمــة ف بعــد أن عرضن
نعــرض هنــا للشــروط الموضوعيــة، والتــي لولاهــا مــا كان هنــاك تنفيــذاًً، وهــي تتمثــل فــي وجــود 
ســند تنفيــذي، يكــون ســبباًً فــي الحكــم بالتنفيــذ الجبــري علــى العقــار، إضافــة إلــى أن يكــون العقــار 
المنفــذ عليــه، مملــوكاًً للشــخص المنفــذ ضــده، كأصــل عــام. وكذلــك يجــب أن يكــون التنفيــذ ممكنــاًً، 

وأيضــاًً غيــر مرهقــاًً للمنفــذ ضــده. وفيمــا يلــي نوضــح ذلــك مــن خلال الأفــرع الآتيــة: -

الفرع الأول - وجود سند تنفيذي يفيد المديونية:

ــة، وشــكل  ــات معين ــه، وبيان ــن ب ــون معي ــه مضم ــه محــرر، ل ــذي” بأن يُُعــرف “الســند التنفي
خــاص، وعليــه توقيــع وأختــام حددهــا القانــون، وصــادر مــن الســلطة المخولــة قانونــاًً بإصــداره، 
ــد  ــه. “وتُُع ــراد اقتضائ ــق الم ــد الح ــي تأكي ــل ف ــه تتمث ــق، ووظيفت ــود الح ــى وج ــيلًاً عل ــد دل ويُُع
ــؤدي عــملًاً، أو أن  ــأن ي ــن، ب ــق المدي ــى عات ــى عل ــي، المُُلق ــك الواجــب القانون ــة هــي ذل المديوني
ــري”  ــذ الجب ــبب التنفي ــو س ــذي، ه ــند التنفي ــد الس ــك يُُع ــن، وبذل ــة الدائ ــل لمصلح ــع عــن عم يمتن

)خاطــر ،2017، ص24(

والمديــن هــو مــن يكــون ملتزمــاًً بــالأداء الثابــت بالســند التنفيــذي، أو خلفــه العــام، أو الخــاص، 
ومــن ثــم فهــو الطــرف المنفــذ ضــده فــي دعــوى التنفيــذ، “وإذا توفــى المديــن، أو فقــد أهليتــه، أو 
ــل إتمامــه، فلا  ــذ، أو قب ــدء فــي التنفي ــل الب ــه، قب ــة عن ــة مــن يباشــر الإجــراءات بالنياب زالــت صف
يجــوز التنفيــذ قب�ِـل ورثتــه، أو مــن يقــوم مقامــه، إلا بعــد مُُضــي 8 أيــام مــن تاريــخ إعلانهــم بالســند 
التنفيــذي، ويجــوز قبــل انقضــاء 3 أشــهر، مــن تاريــخ الوفــاة، أن يتــم الإعلان إلــى الورثــة جملــةًً 
فــي أخــر موطــن، كان يقيــم فيــه مورثهــم، بــدون بيــان أســماؤهم وصفاتهــم”  ) محمــود ،2018، 

)153

 أما الدائن، فهو من يكون له حق ثابت بالسند التنفيذي، في مواجهة شخص معين، وهو المدين.

ــر هــو كل  ــر”، والمقصــود بالغي ــاًً، وهــو “الغي ــاًً ثالث ــن، طرف ــن والمدي ــن الدائ ــد يكــون بي وق
ــة، بــل هــو  ــذ فــي الدول ــذ، أو ممــثلًاً عــن ســلطة التنفي ــاًً أو ســلباًً فــي التنفي ــاًً إيجاب مــن ليــس طرف
مــن يلزمــه القانــون بالاشــتراك فــي إجــراءات التنفيــذ، إذا كانــت لــه صفــة بالعقــار محــل التنفيــذ، 
فهــذا الغيــر قــد يكــون كفــيلًاً عينيــاًً، أو حائــزاًً للعقــار المرهــون، بحيــث يكــون مثــقلًاً بحــق عينــي 
لمصلحــة طالــب التنفيــذ. وتــؤدي إجــراءات الحجــز والتنفيــذ إلــى إلزامــه بعــدم الوفــاء فــي ذمتــه 
للمحجــوز عليــه، بــل ملزمــاًً فــي مواجهــة الدائــن، أو لخزينــة المحكمــة. ويعتبــر الحــارس القضائــي 
علــى العقــار المتنــازع علــى ملكيتــه، مــن الغيــر، ويلتــزم بالتنفيــذ المباشــر، وذلــك بتســليم العقــار 

إـلـى ـمـن تثـبـت ـلـه ملكيـتـه.
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ــري،  ــذ الجب ــترط للتنفي ــة؛ إذ يُُش ــة المديوني ــت علاق ــن، يثب ــنداًً للدي ــود س ــترط، وج ــذا ويُُش ه
أن يكــون المنفــذ دائنــاًً حــاملًاً لســند الديــن، وذلــك بديــن محقــق الوجــود، وحــال الأداء )جميعــي، 

ص153(  ،1990

ــتحقة  ــة الأداء، أي مس ــة واجب ــك المديوني ــون تل ــترط أن تك ــه يُُش ــبق، فإن ــا س ــى م ــة إل إضاف
الأداء، ليســت مؤجلــة، بــل حــان وقــت الوفــاء بهــا )أحمــد ،2009، ص231(. وبتطبيــق مــا ســبق، 
علــى حالــة التنفيــذ علــى العقــار، يتضــح لنــا أن الدائــن هنــا يســمى بالمنفــذ، والمديــن يســمى بالمنفــذ 
ضــده، أمــا الغيــر فيكــون هــو المنفــذ لديــه. وذلــك لأن المنفــذ هــو الدائــن الــذي يكــون بيــده ســنداًً 
تنفيذيــاًً، أو حكــم قضائــي واجــب النفــاذ، معيــن المقــدار، أو يكــون بيــده أمــراًً مــن قاضــي الأمــور 
ــاًً  ــه، محقق ــون حق ــوال، يجــب أن يك ــع الأح ــي جمي ــة المختصــة، وف ــن المحكم ــتعجلة، أو م المس

الوجــود، حــال الأداء، معينــاًً المقــدار، ولــو تعيينــاًً مؤقتــاًً )محمــود، 2018، ص167(

  ومــن ثــم فــإن المنفــذ عليــه يكــون المديــن، والــذي يمتلــك مــالًاً يمكــن التنفيــذ عليــه، وهنــا يأتي 
الغيــر، وهــو المحجــوز لديــه، والــذي يكــون لــه ســلطة علــى الشــيء المحجــوز عليــه )العقــار(، 
تمنــع المحجــوز عليــه المديــن مــن التصــرف فيــه، كأن يكــون مســتأجراًً للعقــار، أو دائــن مرتهــن 
لــه، أو حــارس قضائــي لــه، أو وصــي أو قيــم أو وكيــل، فلا يســتطيع المنفــذ ضــده المديــن الاتصــال 

بعـقـاره، دون ذـلـك الغـيـر

الفرع الثاني - مدى اشتراط ملكية المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه:

مــن البداهــة أن يكــون العقــار المنفــذ عليــه، مملــوكاًً للمنفــذ ضــده، ولكــن ذلــك الأصــل العــام 
قــد يــرد عليــه عــدة اســتثناءات، يتضــح مــن خلالهــا أنــه يمكــن التنفيــذ علــى عقــار غيــر مملــوك 
ــح الشــخص  ــك لصال ــذ ضــده، وذل ــوك للمنف ــم الممل ــي حك ــع ف ــه يق ــذ ضــده، ولكن للشــخص المنف
ِـل الشــخص المنفــذ ضــده، فــي مواجهــة الشــخص المنفــذ )عمــر،  المنفــذ، لعــدم التلاعــب مــن قب�
ــي  ــذ ف ــب التنفي ــكاًً لطال ــذ، مل ــه التنفي ــي مواجهت ــذ ف ــار المتخ ــون العق ــد يك 2001، ص949(. وق

يـذ العيـنـي. التنفـ

ــوكاًً للمديــن، ولكــن يجــوز التنفيــذ علــى عقــار غيــر مملــوك  والأصــل أن يكــون العقــار ممل
ــان،  ــه كضم ِـل مالك ــن قب� ــاًً م ــز، مقدم ــل الحج ــار مح ــا إذا كان العق ــة م ــي حال ــك ف ــن، وذل للمدي
ــة لدائــن  أو كتأميــن لوفــاء ديــن المديــن، وتخل�ّـف المديــن عــن الوفــاء بــه، فيمكــن فــي تلــك الحال
المديــن، أن يقــوم بالتنفيــذ علــى عقــار الكفيــل العينــي، الضامــن للوفــاء، كمــا يجــوز أيضــاًً للدائــن 
المرتهــن، أن ينفــذ علــى العقــار محــل الرهــن فــي مواجهــة مــن انتقــل إليــه العقــار، مثــقلًاً بالرهــن 

)هنــدي، 2001، ص940(
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هــذا ويتقــدم الدائــن، الــذي يرغــب فــي توقيــع التنفيــذ، علــى عقــار مدينــه، بطلــب إلــى قاضــي 
التنفيــذ، مرفقــاًً بــه الســند التنفيــذي، وصــورة الإعلان للمدينيــن، وتكليفهــم بالوفــاء. مــع العلــم أنــه 
يتضمــن ذلــك الإعلان والســند التنفيــذي، البيانــات الســابق ذكرها في الشــروط الشــكلية )الســرحان، 
2013، ص218(. ثــم يتــم تســجيل قــرار التنفيــذ فــي ســجل التنفيــذ، الخــاص بتلــك الأمــور، حتــى 
يعلــم كل مــن يتعامــل مــع مالــك العقــار، أن العقــار قــد تــم التنفيــذ عليــه )والــي ،1981، ص401(

إضافة إلى اشتراط “إجراء الإعلا”ن، وذلك لتمكين المدين المنفذ ضده، وكل ذي مصلحة، من 
استخدام حق الدفاع، لتجنب إجراءات التنفيذ، وآثاره، لذا أقر المنظم بضرورة الإعلان في مواجهة 
المدين، وكل ذي مصلحة، بحيث يقوم مندوب التنفيذ، خلال السبعة أيام التالية لتوقيع التنفيذ الجبري، 

بإعلان المدين بصورة من طلب التنفيذ، بعد التأشير عليه، بما يفيد تسجيله. 

وتجــدر الإشــارة، إلــى أن شــرط “الإعلا”ن، لا يغنــي عــن الشــروط الشــكلية، المتمثلــة فــي 
ــاًً  ــاء، وانقضــاء 15 يوم ــن بالوف ــف المدي ــذي”، وتكلي ــل “إعلان الســند التنفي ــذ، مث ــات التنفي مقدم

ـمـن تارـيـخ إعلاـنـه

الفرع الثالث - أن يكون التنفيذ ممكناًً وغير مرهقاًً للمنفذ ضده:

يُُشــترط للتنفيــذ العينــي، “أن يكــون ممكنــاًً، فــإذا أصبــح هــذا التنفيــذ مســتحيلًاً، ســواء رجعــت 
ــم تعــد هنــاك جــدوى مــن المطالبــة  الاســتحالة إلـــى ســبب أجنبــي، أو كان بخطــأ المديــن، فإنــه ل
بالتنفيــذ العينــي، ويرجـــع الدائــن بالتعويــض، إذا كانــت الاســتحالة بخطــأ مــن المديــن، أو بنقــص 
الالتــزام دون تعويــض، إذا رجعــت الاســتحالة إلــى ســبب أجنبي »)الســنهوري ،2000، ص133(. 
ويتوافــر الســبب الأجنبــي، الــذي يفقــد رابطــة الســببية آثارهــا، فــي قيــام المســؤولية القانونيــة، إذا 
كان الضــرر راجعــاًً إلــى قــوة قاهــرة، أو حــادث مفاجــئ، أو إذا كان الضــرر راجعــاًً إلــى خطــأ 
المضــرور نفســه، أو خطــأ الغيــر؛ إذ يكــون ذلــك الغيــر هــو المســؤول )رسلان،2001، ص324(

ويرجــع إمــكان التنفيــذ العينــي، إلــى طبيعــة الالتــزام، ومــداه، والوســائل الماديــة اللازمــة لهــذا 
التنفـــيذ، فهــو يكــون ممكنــاًً، إذا أمكــن تحققـــه بحكــم القانــون، كمــا فــي الالتــزام بنقـــل حـــق عينـــي، 
أو أمكـن تحققـــه بحكـــم القاضــي، كمــا فـــي الالتــزام بعمــل تســمح طبيعتــه، أن يقـــوم حـــكم القاضي 

مـــقام التنفيذ

ومــن المقــرر - فــي قضــاء محكمــة النقــض المصريــة - أن التنفيــذ العينــي جبــرا عــن المديــن 
يســتوجب أن يكــون هــذا التنفيــذ ممكنــا، وترجــع امكانيــة التنفيــذ العينــي إلــى طبيعــة الالتــزام نفســه 

ومــداه والوســائل الماديــة اللازمــة لهــذا التنفيــذ.))) 

)جمهورية مصر العربية – محكمة النقض - الطعن رقم 1412 لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 16/6/2014 –  	(((
منشورة في شبكة قوانين الشرق(.
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 فالمفتــرض أنــه يُُجبــر المديــن بعــد إعــذاره، علــى تنفيذ التزامـــه تنفيذاًً عينيـــاًً، وذلــك متى كان 
ممكنــاًً، علــى أنــه إذا كان فــي التنفيــذ العينــي، إرهـــاقاًً للمديــن، فإنــه يجــوز لـــه، أن يقتصــر علــى 
دفــع تعويــض نقــدي، وذلــك إذا كان لا يلحــق هــذا الأمــر بالدائــن ضــرراًً جســيماًً. ويعتبــر التنفيــذ 
ــأبى المدين أن  ــدخلًاً شــخصياًً مــن المـدين، ويـ ــراؤه يقـــتضى تـ ــاًً، إذا كان إجـ العينــي غيــر ممكن
يقــــوم بـتنفيـــذ التزامــه، وبالنســبة للعقــارات، فإنــه يتحقــق التدخــل الشــخصي، عنــد إلزام المســتأجر 
ــار  ــذي يقــوم بالحفــاظ، ويمنــع كل مــن يتلــف العق بالحفــاظ علــى العيــن المؤجــرة، فهــو بنفســه ال
أو محتوياتــه. “وكثيــراًً مـــا ترجــع الاســتحالة، إلـــى مـــيعاد تنـــفيذ الالتــزام، ذلــك أن الالـــتزام لا 
يكــون فـــي تنـفـــيذه جــدوى، إذا جــاوز تنـفيـــذه مـــيعاداًً معـــيناًً، كتخلــف الشــخص عــن إزالــة الــدور 
ــه  ــوات الاوان، لأن ــة، لف ــر اســتحالة مادي ــار، يعتب ــى تصــدع وســقوط العق ــا أدى إل ــف، مم المخال
إذا فـــات الميعــاد، الــذي يجــرى فـــيه تـــنفيذ الالـــتزام، أصبــح التنـــفيذ العينـــي غـــير ممكـــناًً حكمــاًً” 

)الزقــرد، 2015، ص11(

وقد لا يتم تحديد ميعــــاداًً للــــتنفيذ، فيستطيع الدائن فـــي هـــذه الحالـــة، أن يحـــدد للمدين ميعاداًً 
مناسباًً، وينذره فـــــي الوقــــت ذاتـــه، ألا يـــقبل الـــوفاء، إذا جـــاوز هــــذا الميعــــاد المحــــدد، فيمتنع 
الـــتنفيذ العينـــي بعــد هــذا الميعــاد، إذا أثـــبت المديــن، أنــه لا ضرر علـــى الدائن مـــن التأخــــير فـــي 

الـتنفيـذ

 إضافــة إلــى أنــه،” إذا كان التنفيــذ العينــي يدخــل فــي حــدود الإمــكان، فمــن حــق الدائــن أن 
ــن  ــه، كان للدائ ــام ب ــه القي ــع إمكان ــي، م ــذ العين ــن التنفي ــع المدين ع ــه، وإذا امتن ــام ب ــرض القي يع
ــة،  ــك بالســلطة العام ــي ذل ــاًً، مســتعيناًً ف ــذاًً عيني ــزام تنفي ــذ الالت ــى تنفي ــد إعذاره، عل ــره بع أن يجب
ويســمى التنفيــذ حينئــذٍٍ بالتنفيــذ المباشــر. أمــا إذا كان التنفيــذ العينــي غيــر ممكنــاًً، أو كان فيــه إرهاقــاًً 
للمديــن، فــإن حــق الدائــن يتحــول إلــى التــزام بمبلــغ مــن النقــود، ويتحــول التنفيــذ العينــي إلــى تنفيــذ 

ــل” )أحمــد، 2009، ص173(.  بمقاب

ــى  ــاًً عل ــاًً مســتقبلياًً، أو معلق ــس احتمالي ــاًً الوجــود، ولي ــك يجــب أن يكــون الحــق، محقق  وكذل
شــرط لــم يتحقــق، ومــن ثــم لا يجــوز تنفيــذ حكــم نهائــي، بــإخلاء عقــار مــن المســتأجرين، معلقــاًً 
علــى ســداد المؤجــر للمســتأجر، التعويــض المســتحق، إلا بعــد التحقــق مــن هــذا الســداد )عمــر ، 
2001، ص34(. وأيضــاًً يُُشــترط أن يكــون الحــق مقــدراًً ومعلومــاًً، فلا يقــع التنفيــذ علــى عقــار 
غيــر محــدد، ومعيــن المواصفــات، ومقــدر حــق التنفيــذ فيــه، لمنــع الشــطط والتجــاوز فــي اســتيفاء 

ــوق )خاطــر ،2017، ص34(.  الحق

 وجديــر بالذكــر، “أنــه قــــد يكــون التنـفيـــذ العيـنـــي ممكـــناًً، ومـــع ذلـــك يعــدل عـــنه المديـــن 
بـــإرادته، ويقتصـــر علــــى التعويض النقدي، وذلـــك بتوافر شــرطين، هما: )أن يكون في التـنفيـــذ 
ــه مجــرد  ــي في ــت الشــديد، لا يكف ــى العن ــى معن ــاق عل ــن، وينطــوي الإره ــاًً للمدي ــي إرهاق العيـنـ



شروط التنفيذ الجبري على العقار في ظل مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية: 

دراسة تحليلية")316 - 341(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3324

العُُســر، والكلفة، والمشــقة، والضيق - أن يكـــون التنفـيـــذ العيـنـــي مـــن شــــأنه إلحاق ضررٍٍ جســيمٍٍ 
بالمـــدين، وخســـارة فـــادحة، ويرجع تقـديـــر ذلـــك إلى الـسـلطة التقديرية للقاضـــي(”

الخاتمة:

فــي الختــام، يتضــح أن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 42 لســنة 2022 بشــأن إصــدار قانــون 
ًـا واضحــة ومحــددة لشــروط التنفيــذ الجبــري علــى  الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي قــد وضــع أسس�
ــه،  ــار وأهميت ــى العق ــري عل ــذ الجب ــم اســتعراض مفهــوم التنفي ــار. مــن خلال هــذا البحــث، ت العق
ــي  ــي تشــمل الإجــراءات الت ــة، والت ــث الشــروط الشــكلية والموضوعي ــل شــروطه مــن حي وتحلي
يجــب اتباعهــا لضمــان تنفيــذ عــادل وفعــال، مــع التركيــز علــى حمايــة حقــوق جميــع الأطــراف 

المعنـيـة

ــا  ــي بم ــر النظــام القانون ــي بتطوي ــزام المشــرع الإمارات ــكام الت ــذه الشــروط والأح ــس ه تعك
ــن  ــة المســتثمرين ويضم ــن ثق ــزز م ــا يع ــة، مم ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي ــع المتغي يتماشــى م
اســتقرار الســوق العقــاري. نأمــل أن يســهم هــذا البحــث فــي إثــراء المعرفــة القانونيــة ويســاعد فــي 

ــة: ــات التالي ــى النتائــج والتوصي ــا إل ــة. وقــد توصلن تطبيــق القانــون بشــكل أكثــر فعاليــة وعدال

أولاًً- النتائج:

	1 العقـار كعنصـر مـن عناصـر الذمـة الماليـة للفرد يُعـد أساسـيًا، ويتطلب القانـون أن يكون .
العقـار مملـوكًا للمديـن أو تحـت حكـم ملكيته لضمـان قانونيـة ونزاهة التنفيـذ الجبري.

	2 ــري . ــذ الجب ــة التنفي ــي عملي ــذي ف ــي والتنفي ــة الإشــراف القضائ ــى أهمي يشــدد النظــام عل
علــى العقــار؛ إذ تــؤدي هاتــان الســلطتان دورًا مركزيًــا فــي إدارة وتنفيــذ الأحــكام بشــكل 

يحفــظ حقــوق الجميــع.

	3 فـي حالـة عـدم الوفـاء بالديـن، يمكـن أن تُسـتخدم آليـة البيـع القضائـي للعقـار عبـر مـزاد .
علنـي لتحصيـل الديـون المسـتحقة، وهـي آليـة تضمـن تحقيـق العدالـة والشـفافية فـي التعامـل.

	4 ــة . ــان قانوني ــن خطــوة حاســمة لضم ــام المدي ــذي أم ــي للســند التنفي ــد الإعــنا القانون يع
التنفيــذ. يجــب أن يتــم هــذا الإعــنا قبــل بــدء إجــراءات التنفيــذ لضمــان أن المديــن علــى 

علــم بالإجــراءات القادمــة ولديــه الفرصــة للــرد أو الوفــاء بالديــن.

	5 يجــب علــى منــدوب التنفيــذ التبليــغ عــن قــرار التنفيــذ وتأشــيره فــي الســجلات العقاريــة .
ــن  ــمل الدائني ــك يش ــار، وذل ــة بالعق ــراف المعني ــع الأط ــام جمي ــفافية وإع ــان الش لضم

ــذ. ــة التنفي ــر بعملي ــد تتأث ــة ق ــن وأي أطــراف ثالث الآخري
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ثانياًً- التوصيات:

• ضــرورة أن ينــص المشــرع الإماراتــي، علــى أن يكــون إعــنا المديــن المحجــوز عليــه 	
ــي  ــه ف ــوز إعلان ــه لا يج ــك فإن ــه، وبذل ــي موطن ــة لشــخصه، أو ف ــزع الملكي ــه بن بالتنبي
الموطــن المختــار، وإلا وقــع الإعــنا باطــاً، بطلانــاً نســبياً، لا يتمســك بــه إلا مــن كان 
ذا مصلحــة، وذلــك نظــراً لأهميــة وخطــورة الآثــار المتربــة علــى مباشــرة الإعــنا؛ إذ 
ــن المحجــوز  ــم يجــري إعــنا المدي ــي أمــر الإعــنا، ومــن ث ــق المشــرع الإمارات أطل

عليــه، وفــق القواعــد العامــة.

• ضــرورة وجــود نــص خــاص، بشــأن إمكانيــة تعــدد الحجــز علــى العقــار الواحــد، وذلــك 	
حــال تعــدد الدائنيــن أصحــاب الحقــوق المقيــدة علــى العقــار، ومــن ثــم يوضــح القواعــد 
ــاع الوقــت،  ــد الإجــراءات وتكرارهــا، ولعــدم ضي ــاً لتعق ــة، تجنب المتبعــة فــي هــذه الحال
وتضــارب الأحــكام، علــى ان يكــون النــص التشــريعي المقتــرح بشــأن تعــدد الحجــز علــى 

العقــار الواحــد:

	1 ــن . ــدد الدائني ــال تع ــي ح ــد ف ــار الواح ــى العق ــز عل ــن حج ــر م ــجيل أكث ــوز تس يج
ــي  ــجلًا ف ــز مس ــون الحج ــريطة أن يك ــار، ش ــى العق ــدة عل ــوق المقي ــاب الحق أصح

الســجل العقــاري لــدى دائــرة التســجيل العقــاري.

	2 يلتــزم الدائنــون عنــد تعــدد الحجــوزات بالاشــتراك فــي إجــراءات التنفيــذ وفقــاً .
ــة  ــوق القانوني ــاة الحق ــع مراع ــاري، م ــجل العق ــي الس ــم ف ــجيل حقوقه ــة تس لأولوي

المقــررة لأصحــاب الامتيــاز الخــاص أو العــام.

	3 يتــم تبليــغ كافــة الدائنيــن أصحــاب الحقــوق المســجلة بــأي إجــراء تنفيــذي يتــم اتخــاذه .
علــى العقــار، لضمــان مشــاركتهم فــي الإجــراءات ولتقديــم مســتنداتهم ومطالباتهــم 
ــراض خــال مــدة لا تتجــاوز 15  ــن الاعت ــة المحــددة، ويحــق لأي دائ ضمــن المهل

يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار.

	4 فــي حــال وجــود اعتراضــات، تختــص المحكمــة المختصــة بالنظــر فــي الاعتــراض .
خــال مــدة لا تتجــاوز 30 يومًــا مــن تاريــخ التقديــم، ويتــم إصــدار حكــم ملــزم يحــدد 

حقــوق الأطــراف المعنيــة.
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ز�يز في� خاطـر، طلعـت يوسـف )2017(، الـوج

دار النهضـة العربية.

ي، الطبعة الأأولى، دار العلوم العربية. خليل، أحمد )1992(، أصول التنفيذ الجربر

زام، دار النهضة العربية. رسلان، نبيلة إسماعيل )2001(، مصادر الالتز�

ي على العقـار وفقـاًً لأأحكام قانـون التمويـل العقـاري،  ، عبدالعزيـز )2005(، التنفيـذ الـجربر ي ، أسـامة، الـروبي� ي روبي�
الطبعـة الأأولى، دار النهضـة العربيـة.

زام، دار النهضة العربية. الزقرد، احمد السعيد )2015(، أحكام الالتز�

ي الحقوقية،  ، الطبعـة الثالثـة، منشـورات الحـلبي� ي
ح القانـون المـدني� ي شرر

السـنهوري، عبـد الـرزاق )2000(، الوسـيط في�
لبنـان، الجـزء الثامن.

ي قانون المرافعات، دار النهضة العربية.
ي في� عبد الفتاح، عزمي )1998(، قواعد التنفيذ الجربر

ي للأأحكام، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة. ي التنفيذ الجربر
عمر، نبيل إسماعيل )2001(، الوسيط في�

سلامية،  يعة الإإ ن� المرافعات، دراسـة مقارنة بالشرر ي قانون القضاء المصري، قوانين
وك، عاشـور )1998(، الوسـيط في� مربر

الكتـاب الأأول، مكتبة الجلاء الجديدة.

ح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية. مهدي، عبد الرؤوف )2020(، شرر

مليجي، أحمد )1994(، التنفيذ، دار النهضة العربية.

داري  ي الحجز الإإ
ي المـواد المدنيـة والتجاريـة وفقا لقانـون المرافعات وقانـوني�

ي في� ، فتحـي )2019(. التنفيـذ الـجربر واليي
والتمويـل العقاري، دار النهضـة العربية.

ي المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية.
أبو الوفا، أحمد )2015(، إجراءات التنفيذ في�

المراجع الخاصة:
، مكتبـة الجامعة،  ي

مـاراتي� ي ظـل قانـون الإإجـراءات المدنيـة الإإ
ي في� السرحـان، بكـر عبـد الفتـاح )2013(، التنفيـذ الـجربر

الشارقة.
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، وفقاًً لقانون رقم 11 لسـنة 1992، بشـأن  ي
مـاراتي� ي القانـون الإإ

ي في� السرحـان، بكـر عبـد الفتـاح )2021(، التنفيـذ الـجربر
الإإجـراءات المدنيـة ولائحتـه التنظيمية رقـم 57 لسـنة 2018، دار الحافظ.

مارات  ي طبقـاًً لأأحكام قانـون الإإجـراءات المدنيـة لدولـة الإإ ، محمـد )2017(، التنفيـذ الـجربر ن� سلامـة، أنـس، حسـانين
العربيـة المتحـدة، دار الكتـب القانونية.

مـارات العربية  ي دولة الإإ
ي وفقـاًً لقانون الإإجـراءات المدنية والتجاريـة في� شـحاته، محمـد نـور، )1991(، التنفيـذ الجربر

. ي طة، دبي� المتحـدة، الطبعة الأأولى، كليـة الشرر

مـارات العربيـة  ي قانـون دولـة الإإ
ح القانـون البحـري في� عبـد الحـي، عمـاد الديـن، لبيـب، أحمـد السـيد )2015(، شرر

المتحـدة، مكتبـة جامعـة الشـارقة.

ي وفقـاًً للائحـة التنظيميـة لقانـون الإإجـراءات المدنية  ي التنفيـذ الـجربر
ز�يز في� قنديـل، مصطفـى المتـوليي )2020(، الـوج

مـارات العربيـة المتحـدة، وآراء الفقـه وأحكام القضـاء، الطبعـة الخامسـة، طبعة محكمة علميـاًً، آفاق  لدولـة الإإ
للـنشرر والتوزيع.

مارات العربية المتحدة، وفقـاًً لقانون الإإجراءات  ي دولة الإإ
ي، في� ي التنفيذ الـجربر

ز�يز في� مبـارك، عبـد التـواب )2010(، الـوج
المدنيـة الاتحاديـة رقـم 11 لسـنة 1992، المعـدل بالقانـون رقـم 30 لسـنة 2005، إثـراء للنشرر والتوزيـع، مكتبة 

الجامعة، الشـارقة.

سلاميـة،  يعـة الإإ مـارات العربيـة، دراسـة مقارنـة بالشرر ي قانـون دولـة الإإ
ي في� وك، عاشـور )1996(، التنفيـذ الـجربر مربر

مـارات العربيـة المتحـدة. مطبوعـات جامعـة الإإ

مـارات العربيـة المتحـدة وفقـاًً لأأحـدث التعـديلات  ي لدولـة الإإ ي التنفيـذ الـجربر
وك، عاشـور )2016(، دراسـات في� مربر

. ي طـة دبي� سلاميـة(، الطبعـة الثالـث، أكاديميـة شرر يعـة الإإ يعيـة والتطبيقـات القضائيـة )دراسـة مقارنـة بالشرر التشرر

ي، جامعة الشارقة. محمود، سيد أحمد )2010(، أصول التنفيذ الجربر

ي، وفقاًً لقانـون الإإجـراءات المدنية  محمـود، سـيد أحمـد، ذنـون، ياسر باسـم، وآخـر )2018(، قواعـد التنفيذ الـجربر
، وأحـدث أحكام القضـاء وآراء الفقـه، الطبعة الأأولى، جامعة الشـارقة. ي

مـاراتي� الإإ

مـارات العربية المتحدة، الطبعـة الأأولى، دار الجامعـة الجديدة، كلية  ي الإإ
ي في� هنـدي، أحمـد )1996(، التنفيـذ الـجربر

طة. الشرر

ي، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة. هندي، أحمد )2001(، أصول التنفيذ الجربر

مراجع من مجلة جامعة الشارقة:
 ، ي

ي والكويتي�
ماراتي� ن� الإإ ي القانونين

، عبدالله ، و سـادات، محمد )2021(. المسـؤولية العقدية للوسـيط العقاري في� ي
الخنيني�

مجلة جامعة الشـارقة .

، مجلـة  ي يعـات إمـارة دبي� ي ضـوء تشرر
حميـد، مصبـح )2021(. الجوانـب القانونيـة لعقـود منـح العقـارات :دراسـة في�

جامعـة الشـارقة.

مراجع من مجلات أخرى:
ي مبـادئ اليونيدروا 

زامـات التعاقدية، القاعـدة والاسـتثناءات في� ي للالتز�
شـندي، يوسـف محمـد محمـود، التنفيـذ العـيني�

يعـة والقانـون، المجلد 35، العـدد 88، 2021. ، مجلـة الشرر ي
والقانـون المـدني�
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ي لعقـود بيـع العقـارات غيرر المسـجلة، دراسـة تحليليـة مقارنـة، سلسـلة  عبيـد، صاحـب )2002(، التنفيـذ الـجربر
نسـانية والاجتماعيـة، جامعـة مؤتـة، مجلـد 17، عـدد 8. العلـوم الإإ

الرسائل العلمية:
ي على العقار[ أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري ]. شاكر، قارة. )2013(، إجراءات التنفيذ الجربر

[ أطروحة دكتـوراه، جامعة  ي
يع الكـويتي� ي التشرر

العازمـي، عبـد اللـه. )2013(، الحجـز التنفيـذي على العقـار: دراسـة في�
ق الأأوسـط ]. الشرر

[ أطروحة دكتوراه، جامعة آل البيت ]. ي
يع الأأردني� ، مفلح. )2019(، التنفيذ على العقار وفقا لأأحكام التشرر الكركيي

القوانين وأحكام المحاكم:
ي المصرية.

أحكام النقض المدني�

مارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. قانون الإإجراءات المدنية لدولة الإإ

مارات العربية المتحدة. قانون اتحادي رقم )5( لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإإ

مارات العربية المتحدة 2017. ، دولة الإإ ي محاكم دبي�

داريـة ولجنـة  مجموعـة الأأحكام والمبـادئ الصـادرة عـن محكمـة النقـض مـن دوائـر المـواد المدنيـة والتجاريـة والإإ
يجـارات السـنة القضائيـة الثانيـة عشرر 2018. طعـون الإإ

ز�يز منـذ نشـأتها عـام 1988 خلال  مجموعـة الأأحكام والمبـادئ القانونيـة الصـادرة مـن الهيئـة العامـة لمحكمـة التمـي
قرن، ربـع 

ي دائـرة القضاء، محكمة النقض  داريـة ولجنة طعـون الايجار 2019: أبو ظبي� مجموعـة الأأحكام المدنيـة والتجاريـة والإإ

ي
الفني� المكتب 

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

ʾibrāhīmu  ʾismā‘īlu  (1997)،  al-tanfīdhi  al-‘aqāriyyi  bidūni  dāri  nashrin

ʾaḥmadu  ‘āshūru  (2009)،  al-naẓariyyatu  al‘āmmatu  lil-iāltizāmi  al-ṭab‘atu  alʾaūlā  
kulliyyatu  al-sharī‘ati  wa-l-qānūni  jāmi‘atu  alʾazhari

albadrāwiyyu  ‘abdu  almun‘imi  (1986)،  al-naẓariyyatu  al‘āmmatu  lil-iāltizāmi  aljuzʾu  
al-thānī  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

turkiyyun  ‘aliyyun  (2011)،  sharḥi  ʾ ijarāʾit  al-tanfīdhi  al-jabriyyi  al-ṭab‘atu  al-thāniyati  
dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

al-takrūriyyu  ‘uthmānu  (2013)،  al-wajīzu  fī  sharḥi  qānūni  al-tanfīdhi  raqmi  23،  
kulliyyati  al-ḥuqūqi  jāmi‘ati  al-qudsi  filasṭīna

jamī‘iyyun  ‘abdu  al-bāsiṭi  al-furāyzā  āmālun  (1990)،  al-tanfīdhi  fī  al-mawāddi  
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al-madaniyyati  wa-l-tijāriyyati  al-ṭab‘atu  al-thāniyati  munshiʾati  al-ma‘ārifi  al-
ʾiskandariyya

khāṭiru  ṭala‘tu  yūsufa  (2017)،  al-wajīzu  fī  sharḥi  qawā‘idi  al-tanfīdhi  al-jabriyyi  
al-kitābi  al-ʾāwwalu  mutaṭallabāti  al-tanfīdhi  al-jabriyyi  dāru  al-nahḍati  al-
‘arabiyyati

khalīlun  ʾaḥmadu  (1992)،  uṣūli  al-tanfīdhi  al-jabriyyi  al-ṭab‘atu  alʾaūlā  dāru  al-
‘ulūmi  al‘arabiyyati

raslānu  nabīlata  ʾismā‘īl  (2001)،  maṣādiri  aliāltizāmi  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

rūbī  usāmatu  al-rūbiyyu  ‘bdāl‘zyz  (2005)،  al-tanfīdhi  aljabriyyu  ‘alā  al‘aqāri  
wafqan  liʾaḥkāmi  qānūni  al-tamwīli  al‘aqāriyyi  al-ṭab‘atu  alʾaūlā  dāru  al-nahḍati  
al‘arabiyyati

al-zaqradu  aḥmd  al-sa‘īdu  (2015)،  ʾ aḥkāmi  aliāltizāmi  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

al-sanhūriyyu  ‘abdu  al-razzāqi  (2000)،  al-wasīṭi  fī  sharḥi  alqānūni  al-madaniyyi  
al-ṭab‘atu  al-thālithatu  manshūrāti  al-ḥalabiyyi  al-ḥuqūqiyyati  lubnāna  al-juzʾu  
al-thāmini

‘abdu  al-fattāḥi  ‘azmī  (1998)،  qawā‘idu  al-tanfīdhi  al-jabriyyi  fī  qānūni  al-murāfa‘āti  
dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

‘umara  nabīl  ʾismā‘īla  (2001)،  al-wasīṭu  fī  al-tanfīdhi  al-jabriyyi  lil-ʾāḥkāmi  al-
ṭab‘atu  al-thāniyatu  dāru  al-jāmi‘ati  al-jadīdati

mubarrawk  ‘āshūru  (1998)،  al-wasīṭu  fī  qānūni  al-qaḍāʾi  al-miṣriyyi  qawānīni  
al-murāfa‘āti  dirāsatun  muqāranatun  bi-l-sharī‘ati  al-ʾislāmiyyati  al-kitābi  al-
ʾāwwalu  maktabatu  al-jalāʾi  al-jadīdati

mahdiyyun  ‘abdu  al-ruʾūfi  (2020)،  sharḥu  al-qawā‘idi  al-‘āmmati  liqānūni  al-
‘uqūbāti  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

mulayjiyyun  ʾaḥmadu  (1994)،  al-tanfīdhi  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

wa-l-ī  futḥī  (2019).  al-tanfīdhu  al-jabriyyu  fī  al-mawāddi  al-madaniyyati  wa-l-
tijāriyyati  wafqan  liqānūni  al-murāfa‘āti  waqānūny  al-ḥajzi  al-ʾidāaryi  wa-l-
tamwīli  al-‘aqāriyyi  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati



شروط التنفيذ الجبري على العقار في ظل مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية: 

دراسة تحليلية")316 - 341(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3384

ʾabū  alwafā  ʾaḥmadu  (2015)،  ʾijarāʾāʾut  al-tanfīdhi  fī  almawāddi  almadaniyyati  
wa-l-tijāriyyati  maktabatu  alwafāʾi  alquanwinnayi

al-marāji‘u  al-khāṣṣatu

al-sarḥānu  bakrin  ‘abdi  al-fattāḥi  (2013)،  al-tanfīdhu  al-jabriyyu  fī  ẓilli  qānūni  al-
ʾijrāʾāti  al-madaniyyati  al-ʾimāarittī  maktabati  al-jāmi‘ati  al-shāriqati

al-sarḥānu  bakrin  ‘abdi  alfattāḥi  (2021)،  al-tanfīdhi  aljabriyyu  fī  alqānūni  
alʾimāariāity  wafqan  liqānūni  rqmi  11  lsna  1992،  bishaʾani  alʾijrāʾāti  almadaniyyati  
walāʾiḥatihi  al-tanẓīmiyyati  raqma  57  lsna  2018،  dāru  alḥāfiẓi

salāmatu  ʾanasun  ḥassānaynu  muḥammadun  (2017)،  al-tanfīdhi  aljabriyyi  ṭibqan  
liʾaḥkāmi  qānūni  al-ʾijrāʾāti  almadaniyyati  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  
almuttaḥidati  dāru  al-kutubi  al-qānūniyyati

shaḥāth  muḥammadu  nūrin  (1991)،  al-tanfīdhu  aljabriyyu  wafqan  liqānūni  alʾijrāʾāti  
almadaniyyati  wa-l-tijāriyyati  fī  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  al-
ṭab‘atu  alʾaūlā  kulliyyati  al-shurṭati  dubay

‘abdu  alḥayyi  ‘imādu  al-dīni  labībun  ʾaḥmadu  al-sayyidi  (2015)،  sharḥu  alqānūni  
albaḥriyyi  fī  qānūni  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  maktabatu  
jāmi‘ati  al-shāriqati

qindīlun  muṣṭafā  almutawallī  (2020)،  alwajīzi  fī  al-tanfīdhi  aljabriyyi  wafqan  lil-iʾiʾiaḥi  
al-tanẓīmiyyati  liqānūni  alʾijrāʾāti  almadaniyyati  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  
almuttaḥidati  waʾārāʾi  alfiqhi  waʾaḥkāmi  alqaḍāʾi  al-ṭab‘atu  alkhāmisatu  ṭab‘atun  
muḥkamatun  ‘ilmiyyan  āfāqun  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

mubārak  ‘abdu  al-tawwābi  (2010)،  alwajīzu  fī  al-tanfīdhi  aljabriyyi  fī  dawlati  
alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  wafqan  liqānūni  alʾijrāʾāti  almadaniyyati  
aliāttiḥādiyyati  raqmi  11  lsna  1992،  almu‘addali  biāalquāniwn  raqmi  30  lsna  
2005،  ʾithrāʾan  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  maktabatu  aljāmi‘ati  al-shāriqati

mubarrawk  ‘āshūru  (1996)،  al-tanfīdhu  aljabriyyu  fī  qānūni  dawlati  alʾimārāti  
al‘arabiyyati  dirāsatun  muqāranatun  bi-l-sharī‘ati  alʾislāmiyyati  maṭbū‘ātu  jāmi‘ati  
alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati

mabirwk  ‘āshūru  (2016)،  dirāsātun  fī  al-tanfīdhi  aljabriyyi  lidawlati  alʾimārāti  



محمد إبراهيم الزرعوني / منيرة محمد سالم )316 - 341(

339 ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4

al‘arabiyyati  almuttaḥidati  wafqan  liʾaḥdathi  al-ta‘dīlāti  al-tashrī‘iyyati  wa-l-
tiṭabyaqit  alqaḍāʾiyyati  (dirāsatun  muqārinatun  bi-l-sharī‘ati  alʾislāmiyyati  al-
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Conditions for Compulsory Execution of Property 
under UAE Civil Procedure Law: An Analytical Study

Mohamed Ibrahim Al Zarooni(1)

Munira Mohamed Salem(2)

Abstract:

This research examines the legal conditions governing the implementation 
of judicial rulings related to real estate in the United Arab Emirates in light of 
the provisions of the UAE Civil Procedure Code. This study is particularly 
relevant amid increasing land disputes and complicated legal proceedings. 
The research focuses on analyzing the formal and substantive conditions 
required to enforce the judgment, such as the existence of an enforceable 
final judgment, the accurate determination of the property, the existence 
of a fixed debt, and the adequacy of the property’s value. It also addresses 
the procedures followed to enforce the judgment, from filing an execution 
request to auctioning. It highlights the importance of these procedures in 
ensuring that all parties’ rights are protected and that the pace of litigation 
is accelerated. The overall objective is to provide a detailed legal study that 
contributes to a deeper understanding of the legal procedures in this regard, 
enabling judges, lawyers, and individuals to make the right decisions.

Keywords: forced execution, real estate, formal conditions, substantive 
conditions, civil proceedings.
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